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ة أساس لتفعیل مبدأ المشار  البلدّة نموذجا: ح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة 
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The right of citizens to access information as a basics for 
activating the principle of participation: the case of the 

communal people's assemblies 
Summary: 

The right of access to information is considered as a foundation that serves to 
activate the principle of the participation of citizens in the management of their local 
affairs at the level of communal people's assemblies. To this end, the present research 
aims to shed light on the process of realization of the right of access to information in 
national law, and the limits that can hinder its implementation in the context of the 
application of the approach to participatory democracy at the level of communal 
people's assemblies. 
Keywords: 
Right to information, access to information, excerpts of proceedings, publication and 
notification, public consultation. 
 

Le droit des citoyens d'accéder à l'information comme 
fondement d’activation du principe de participation : le cas de 

l'APC  
Résumé : 

Le droit d'accès à l'information est considéré comme un fondement qui sert à 
activer le principe de la participation des citoyens dans la gestion de leurs affaires 
locales au niveau des assemblées populaires communales. A cet effet, la présente 
recherche vise à faire la lumière sur le processus de concrétisation du droit d'accès à 
l'information en droit national, et les limites qui peuvent entraver sa mise en œuvre 
dans le cadre de l'application de l'approche de la démocratie participative au niveau 
des APC .  
Mots clés:   
Droit à l'information, accès à l'information, extraits de délibérations, publication et 
notification, consultation publique. 
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  مقدّمة
ة في الدولة لتجسید  ة الأداة الأساس ة المحل السلطة التكامل المؤسساتي بین تمثل المجالس الشعب

ة وإدارتها  اس زةالس ین المر ة والمراف  من جهة، و ةالالهیئات المحل  العام أنتسییر الشمجال في  عموم
ة م المحلي من جهة ثان م المحلي، . وممارسة الح ات الح ة أهم مظهر لتفعیل مقتض ة المحل مقراط تعدّ الد

ه المجالس ال دوروذلك من خلال ال ةالمحور الذ تضطلع  ة المنتخ اسة في  شعب الانفتاح على ترسیخ س
اره قاعدة  اعت وممارسة السلطة عنه في تدبیر الشأن العام غنى ، والشرك الذ لا التمثیل الشعبيالجمهور، 

الضرورة ف. على المستو المحلي قتضي  ة  م وأطر ممارسة السلطة وتسییر الشؤون المحل ترشید نظام الح
مقراطي،الإفساح التام للسبی اشر إشراك وذلك ب ل الد ل م ش استه ال هفي إدارة شؤونالجمهور   عامةوصنع س

ل أوث بین المواطنین و قنوات رط ب هذا المطلب یتكرّس فعلا. محلّا ش ة، لا ین الصلة  م الجماعات الإقل
زة،  ة، لكونها الإطار القاعد للامر ة البلد ما على مستو المجالس الشعب ة لممارسة س والنواة الأساس

ة فاعلة في اتخاذ القرار المحلي   .المواطنة، والفضاء الأقرب والأنسب لتحقی مشار
اسة  والمؤسساتي لترشید سبل ممارسة السلطة على المستو الإدار الإصلاح سعت الجزائر من خلال س

اس ذلك جلّا من خلال ال ان انع في تسییر شؤونهم  ة المواطنینمبدأ مشارصرح لالتكرس المحلي، و
ة ة  10- 11عد سنّ قانون  ،المحل البلد ة هي إطار )1(المتعل  ة منه على أنّ البلد ، حیث نصت المادة الثان

دا هذا المبدأ في المواد  اب الثالث مؤ ة، وجاء ال ة المواطنین في تسیر شؤونهم العموم ، منه 14-11مشار
حدّ وأسالیب عبر قنوات  عدّ هذا القانون، دها مختلفة  م خطوة هامة  ما  ممارسة سبل و في مسار ترشید نظام الح

ة ة المحل مقراط   . الد
ح للمواطنین في  ة ومساءلة تسییر شؤونهم العامة و بید أنّ الاشراك الصح اسات المحل صنع الس

قتضي رفع السرة  ة،  والمداولات الصادرة عن القرارات والغموض المسؤولین عن اتخاذها على مستو البلد
اسة العامة عنها  نتائجها،المواطنین بإعلام و المتخذة في إطار نشا لجانها المختلفة ، والإعلان الصرح عن الس

ع و  ة على تنفیذها، لذلك فإنّ  هممجرات سیر شؤونجم اء في تحضیرها وفي الرقا ارهم شر اعت ة  المحل
ة لن ت ة التشار مقراط فل له الد ن المواطن من الولوج لمصدر المعلومة وُ قها الفعلي، ما لم ُمّ درك سبل تحق

ح له الاطلاع علیها والإح النفاذ إلیها  ما یُت مضامینها أو الحصول على نسخ منها،    .حاطة 
سة لتحقی  عدّ  ،إنّ ضمان ح المواطنین في النفاذ إلى المعلومةوعلى هذا الأساس ف دعامة رئ

ائز التي ا ة، لكونه أحد الر ة البلد ة على مستو المجالس الشعب ة التشار مقراط مسألة ترشید ستند علیها تلد
في الوقت الراهن، من خلال إسهام مبدأ النفاذ إلى المعلومة في تكرس ممارسة السلطة على المستو المحلي 

                                                            
  :انظر 1

ة عدد2011یونیو22مؤرخ في 11/10رقم قانون  ة، جردة رسم البلد  .2011یولیو3، مؤرخ في 37، یتعل 
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ةانفتاح  ینهم من المعلومة الإدارة الجمهور، وتقرب المواطنین معلى  الجماعات المحل ة، وتم ن المراف البلد
الوثائ والوسائل الضر  ة والتهیئة المحلورة ذات الصلة بها، واستشارتهم وإعلامهم  ارات التنم ، وهو ةحول خ

حق  ة و فعلا ما  اس ة الس ة  ینالمواطن انخرامبدأ المشار   .ةالتسییر المحلفي استراتیج
ةح النفالمشرع رسّ  ة الوطن قدمتها الدستور من في مأتي ، و اذ إلى المعلومة في المنظومة القانون

مقتضى نص المادة )1( 2016خلال التعدیل الأخیر في  المتعل  10- 11منه، علاوة عن قانون  51، وذلك 
ح المواطنین في  ة، الذ أقرّ  المعلومات المعلومة، ثم حرص على تحدید الاعلام والاطلاع على البلد

موجب المرسوم التنفیذ رقم ل أكثر تفصیل،  ش الاطلاع وتدابیر ممارسة ذلك   190- 16والوثائ المشمولة 
ة ات الاطلاع على مستخرجات المداولات والقرارات البلد ف   .)2( المتعل بتحدید 

ان أسس الدراسة تهدف هذه ه وعل ط إلى تب لى المعلومة على تأطیر ح المواطنین في النفاذ إوضوا
ة ة البلد ات تفعیله في في القانون الوطني مستو المجالس الشعب ة التشاإطار ، وآل مقراط ة على تكرس الد ر

ممارسته والتي تحد من فعالیته المأمولة ة، والنقائص والعراقیل المتصلة  ، وذلك على ضوء مستو البلد
ة ة التال ال   :الإش

ة الأدوات ا ة ما مد فعال رسّة لح النفاذ إلى المعلومة على المستو المجالس الشعب ة الم لقانون
ة؟  ة فاعلة في تسییر شؤونهم المحل فل لهم مشار ما  ة في ضمان هذا الح للمواطنین،    البلد

م الدراسة إلى  ة ارتأینا تقس ال ة عن هذه الإش تكرس ح إلى  الأول المحورمحورن، تطرقنا في للإجا
تكرس ح أدوات  الثاني المحور، بینما عالجنا في المواطنین في النفاذ إلى المعلومة في القانون الوطني

ة والحدود الواردة علیها في النفاذ إلى المعلومة ینالمواطن ة على مستو البلد   . في المقارة التشار
 

  قانون الوطني تكرس ح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة في ال: المحور الأول
أنّ  ة ح النفاذ إلى المعلومة  ة الدول موجب القانون  ": هتعرّف منظمة الشفاف الح المقرّر للمواطنین 
فاذ عتبر ح المواطن في النو . )3( "الادارة للحصول على المعلومات التي تملكها الدولة ومؤسساتها وأجهزتها

                                                            
  :انظر 1

ة عدد    .2016مارس 7مؤرخ في  14جردة رسم
  :انظر  2

ة عدد  .2016یولیو 12مؤرخ في  41جردة رسم
  : انظر 3
ة المؤرخ في "امتلك المعلومة" ة الدول ط2013-9- 20، تقرر منظمة الشفاف   :، متوفر على الرا

https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar  
  )2017-11- 5: تارخ الاطلاع(
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ة ذات الصلة إلى المعلومة حقا من حقوق الإ وتعمد  .)1(نسان تتضمنه العدید من الإعلانات والمعاهدات الدول
ة التشرعات المقارنة  ا لإقراره بهدف غالب اسة الانفتاح الإدار على الجمهورحال وتعزز قواعد  ،تكرس س

ة في التسییر م الخدمة ال الإدار والمؤسساتي لمراف الدولة الشفاف   . )2( عامةوضمان الجودة في تقد
ة    أقرّ المشرع الجزائر هذا الح في القانون الوطني عبر مجموعة متفرقة من النصوص القانون

ة  رّسة للإصلاح الإدار والهادفة لتقرب الإدارة من المواطنین، والتي مسّت مؤسسات الدولة ومرافقها العموم الم
ة، بهدف ترشید أطر العلاقة بین  م ة ل وفي مقدمتها الجماعات الإقل الإدارة والمواطن وتحسین الخدمة العموم

ة المواطنین في تسییر شؤونهم العامة وعلى هذا الأساس یجد ح المواطن في النفاذ إلى . وتعزز فرص مشار
فها حسب دراستنا هذه إلى نصوص  ن تصن م ة،  المعلومة مصدره في مجموعة مختلفة من النصوص القانون

م سیر الإدار  ع عام تح ع المراف العامة في الدولة ذات طا ة وجم ، ونصوص خاصة تتعل )فرع أول(ة العموم
  .)فرع ثان(ح النفاذ إلى المعلومة في إطار المجلس الشعبي البلد فقط 

 
 
 
  

                                                            
لا منا 1   :نظر على سبیل المثال 

موجب القرار ،من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 19المادة نص  ة العامة للأمم المتحدة  مؤرخ  .)3-د(أ  217 اعتمدته الجمع
سمبر 10في  ط التالي1948د   :، متوفر على الرا

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html    

  )2018--12- 25: تارخ الاطلاع(
ة 19نص المادة  اس ة والس ممن العهد الدولي للحقوق المدن ه الجزائر  مؤرخ في 67-89مرسوم رئاسي رقم  وجب، انضمت إل

ة عدد1989ما 16  .1989ما 16مؤرخة في 20، جردة رسم
  :ظر على سبیل المثال، قانون النفاذ إلى المعلومة في تونسان 2

الح النفاذ إلى المعلومة، الرائد الرسمي عدد  2016مارس  24مؤرخ في  2016لسنة  22الأساسي عدد  قانون  مؤرخ  29یتعل 
  .2016مارس 26في 

  :وفي المغرب، انظر
الح  31. 13یتعل بتنفیذ القانون رقم ) 2018فبرایر  22(جماد الأخیرة  5صادر في  15.18.1ظهیر شرف رقم المتعل 

ة عدد . ل على المعلوماتفي الحصو  ط  .2018مارس 12مؤرخ في  6655جردة رسم   :متوفر على الرا
 https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Loi_1331_22022018.df  

ه(   )2019ما 20: تارخ الاطلاع عل
  :نظرأوفي فرنسا،  

Loi n° 78-753 du 17 Juillet1978, (modifiée) portant diverses mesures d'améliorations des relations 
entre l'administration et le public, JORF du 18 juillet 1978, p. 2851.   
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  أسس إقرار ح النفاذ إلى المعلومة في النصوص العامة: الفرع الأول
اسة الإصلاح الإدار وترشید    أقرّت الجزائر ح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة في إطار تطبی س

ة في تسییر الشأن العام وتقرب الادارة من المواطن، وذلك عبر مجموعة  ة، بإضفاء قواعد الشفاف المراف العموم
ة اینة من النصوص القانون مي )ت(والعاد )ب(يوالاتفاق )أ(القانون الأساسي: مت   ).ث(والتنظ

  
 الح في النفاذ إلى المعلومة في الدستور   - أ

ح المواطنین في النفاذ إلى  )1(رّس المؤسس الجزائر على غرار العدید من الدساتیر المقارنة  
، حیث نصّت الفقرة الأولى من المادة 2016مارس6المعلومة، من خلال التعدیل الدستور الأخیر المؤرخ في 

ات ونقلها مضمونان " : من الدستور، على 51 ة والاحصائ الحصول على المعلومات والوثائ الإدار
  ".للمواطن
ضمانة دستورة تجعله ضمن والحصول على المعلومات  ح الاطلاعتسي  على هذا الأساسو   

ة النص الأسمى في الدولة حما فولة  فرض على السلطات المسؤولة على إنفاذه )2( مجموعة الحقوق الم ما   ،
الحدود المبیّنة في الدستور ه إلاّ  وقد أحالت الفقرة الثالثة من  ،)3(التزامات ضمانه للمواطنین وعدم التصرف ف

ات ممارسة أمر نص المادة ذاتها على القانون  ف    .هذا الحوتطبی تحدید 
 
 
  

                                                            
د لعام  عدّ  1 ة تنظّم ح النفاذ إلى المعلومة1974والذ تم إقراره سنة  1776الدستور السو قة قانون راجع في هذا . أول وث

  :الصدد
NCIRI, (N.), " L'accès aux documents administratifs en Tunisie ", in, Démocratie et administration, 
Actes du colloque organisé à Tunis les 10 et 11 2011, Faculté de Droit et des sciences politiques de 

Tunis, Editions Latrach, Tunis 2014, p. 131 132- . 

ة فتم إقرار ح النفاذ إلى المعلومة في الدستور المغري  منه، ثم  27في نص الفصل  2011لسنة أما من جانب الدساتیر المغار
  :نظرأ. منه 32نص الفصل  في 2014 لسنة في الدستور التونسي

   ، ةعبد القادر مهداو ة الدستورة للح في الحصول على المعلومة في الدول المغار ةالحما اس ة والس ، ، مجلة العلوم القانون
، ة، جامعة حمة لخضر الواد اس ة الحقوق والعلوم الس   .104، ص 2016، سنة 14عدد  ل

  :انظر 2
CANAVAGGO, (P.), " Vers un droit d'accès à l'information publique, les avancées récentes des 
normes et des recherches", UNESCO, Paris, 2014, p.40.  

  :انظر 3
ة من نص المادة نص    .، مرجع سابمن الدستور 51الفقرة الثان
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ة   - ب ات الدول  الح في النفاذ إلى المعلومة في الاتفاق
ة ذات  وك الدول ار الح في النفاذ إلى المعلومة من جملة الحقوق الواردة في الص قت الإشارة إلى اعت س

ة حقوق الإنسان، حیث تنص المادة  حما ة على 19العلاقة  اس ة والس لكل :" من العهد الدولي للحقوق المدن
شمل هذا الح التماس أنواع المعلومات وتلقیها ونقلها ة التعبیر و   ...". إنسان الح في حر

ة، وهذا على  اللافت أنّ ح النفاذ إلى المعلومة لم یرد مستقلا أو قائما بذاته في النصوص خلاف الاتفاق
حیث   ، ة الحقوق الأخر ق ل مفرد ومستقل عن  ش ه  ة لوضعه في الدساتیر أین تم النص عل النس الحال 
ما هو مبیّن في نص المادة  دعامة لها،  ع لحقوق أخر أو  ح مشت أو تا ات  ظهر هذا الح في الاتفاق

حرة التعبیر، إلاّ  19 ة لصلته  النس س من شأنه أن ینف عنه مطلقا صفة الحأعلاه    .  أنّ ذلك ل
ار     جزء من منظومة حقوق الانسان، فإنّ تفعیل مضمونه ح النفاذ إلى المعلومة وعلاوة على اعت

امة الرشیدة، ادئ الح ة الإدارة ومبدأ المساءلة لما لها من دور فعّال في  یتقاطع مع العدید من م مبدأ شفاف
، لذلك تمّ ترشید الخدم افحة الفساد الادار ة وم ة  13و10إقراره صراحة في نص المادتین  ة العموم من اتفاق

افحة الفساد ذا في نص المادة  ،)1(الأمم المتحدة لم افحة الفساد 09و ة الاتحاد الافرقي لمنع وم  .)2(من اتفاق
افحة الفساد 11وفي نص المادة  ة لم ة العر   .)3(من الاتفاق

  
 الح في النفاذ إلى المعلومة في القوانین   - ت

الرغم من أنّ الدستور قد نصّ   ة لقانون خاص ینظّم ح النفاذ إلى المعلومة،  تفتقر المنظومة القانون
ة من المادة  ات م 51صراحة في الفقرة الثان ف موجب قانون على أنّ  المقابل تفرّقت . مارسة هذا الح ستتم  و

عة  طب حسب مد صلة هذا الح  ة التي تنص على ح المواطن في النفاذ إلى المعلومة وذلك  القوانین الوطن

                                                            
  :انظر 1

افحة الفساد، ، یتضمن 2004أبرل  19مؤرخ في  128-04 مرسوم رئاسي رقم ة الامم المتحدة لم التصدی بتحفظ على اتفاق
ة العامة للأمم المتحدة یوم  ر 31المعتمدة من قبل الجمع ة عدد2003أكتو  .2004 أبرل 25مؤرخ في  26 ، جردة رسم

  :انظر 2
ة الاتحاد الافرق2006أبرل 10مؤرخ في  137-06مرسوم رئاسي رقم  افحة الفساد ، یتضمن التصدی على اتفاق ي لمنع وم

مابوتو في  ة عدد2003یولیو 11المعتمدة   .2006أبرل16 في 24 ، جردة رسم
  :نظرا 3

القاهرة 2014سبتمبر8مؤرخ في  249- 14مرسوم رئاسي رقم  افحة الفساد المحررة  ة لم ة العر ، یتضمن التصدی على الاتفاق
سمبر 21في  ة عدد. 2010د   . 2014سبتمبر 21مؤرخ في  54جردة رسم
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منه على ح الصحفي في الوصول  84ینص في نص المادة  )1(القانون المعني، فمثلا نجد قانون الاعلام 
ینه من هذا الح هو ضمان لمصدر المعلومة، وأنّ  المعلومة تم   . لإعلام المواطن 

موجب نص المادة الحصول على وردت الإشارة لح المواطن في وعلى صعید آخر    من  11المعلومة 
افحته  01-06قانون  ة من الفساد وم الوقا ة بإعلام الجمهور القانون حیث ألزم  ،)2(المتعل  السلطات العموم

سیر سبل ولوجهم للمعلومة لصل غ عنهوالمواطنین وت علاوة على ذلك، أقرّ . تها الأكیدة في الحد من الفساد والتبل
ة المستدامة  10-03قانون  ة البیئة في إطار التنم حما مبدأ الاعلام وح المواطنین في الحصول  )3(المتعل 

عة منه ة حسب المادة السا الأخطار التي تصیب )4( على المعلومة البیئ ذا المعلومات المتعلقة  م ، و الأقال
ه المادة التاسعة من نفس القانون  ما تنص عل    .)5( المتواجدین فیها 

  
م  - ث  "الأساس المرجعي 131- 88مرسوم : "الح في النفاذ إلى المعلومة في التنظ

م والانغلاق  لة من التعت مرحلة طو اسة مرت مراف الدولة ومؤسساتها الإدارة  س نتیجة انفراد الإدارة 
الإدارة عن تضمین ح ، )6( العامة للمواطنینالتسییر وحتى تدبیر الشؤون  حیث خلت القوانین المتعلقة 

                                                            
  :انظر 1

ة عدد 2012ینایر  12مؤرخ في  05-12قانون رقم  الإعلام، جردة رسم   .2012ینایر 5مؤرخ في  02یتعل 
  :انظر 2

ة عدد 2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06قانون رقم افحته، جردة رسم ة من الفساد وم الوقا   2006مارس8مؤرخ في  14یتعل 
  :انظر 3

ة عدد 2003یولیو  19مؤرخ في 10-03قانون رقم ة المستدامة، جردة رسم ة البیئة في إطار التنم حما مؤرخ في  43، یتعل 
ة 20 ل  .2003جو

  :للتفصیل في هذا المجال، راجع 4
یل محمد أمین،  ة في المجال البیئي" أو دعامة لتكرس المقارة التشار ة ، مجلة "الح في الإعلام البیئي  العلوم القانون

ة، جامعة زان عاشور، الجلفة، العدد    .561- 543، ص2018السنة 9والاجتماع
ة 5 ذلك في القوانین التال   :تجدر الإشارة إلى أنّ مبدأ إعلام المواطنین وحقهم في الحصول على المعلومات، تم تكرسه 

سمبر 25مؤرخ في  20-04من قانون  11نص المادة  الو  2004د ة من الأخطار الكبر وتسییر الكوارث، جردة متعل  قا
ة عدد    .2004-12-29مؤرخ في 84رسم

ة عدد 2006فبرایر  20مؤرخ في  06-06من قانون  2نص المادة  مؤرخة  15یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، جردة رسم
   .2006-3-12في
ة عدد 2001-12-12مؤرخ في  01-19من قانون  34المادة  نص ات ومراقبتها وإزالتها، جردة رسم  77متعل بتسییر النفا

   .2001- 11-15مؤرخة في
  :انظر 6
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ة ح الاطلاع  .المواطن في الاعلام أو المشار ة  السرة وانعدام قواعد الشفاف اسة التسییر الإدار  واتسمت س
الإعلام والحصول على  الإدارة، حتى جاء تكرس ح المواطن في والحصول على المعلومات والوثائ

ة هذا المرسوم اعتبر . )1( المنظّم للعلاقة بین الإدارة والمواطن 131-88موجب مرسوم المعلومة  الإطار مثا
افة الوثائ الإدارة طلاعلاواعلام الإالمرجعي العام للح في  ة واضحة هذا أولى . )2( على  ح لالمرسوم عنا

إعلام  ": عنوانالذ حمل  تصّدر ذلك بوضوح القسم الأول منه، و الإعلام والنفاذ إلى المعلومةالمواطنین في 
ات تكرس هذا الح في المواد "المواطن ه مقتض ألزم المرسوم الإدارة بإعلام . منه 11إلى8، حیث عالج ف

مات والقرارات التي  التنظ ة لضمان ذلكحثّها على تتخذها و المواطنین  وشدّد على  )3( اتخاذ الوسائل المناس
حظر  انتظام، ما لم  مات والآراء الصادرة عنها والتي تهم المواطنین  ام الإدارة بنشر المناشیر والتعل ضرورة ق

ة أو في الإدارة القانون صراحة ذلك، إما في الجردة الرسم ة الخاصة    .)4(النشرة الرسم
ن  ": المرسوم من 10نص المادة ونلمس تكرس ح المواطن في النفاذ إلى المعلومة صراحة في  م

ة طّلعوا على المعلومات والوثائ الإدار حیث خوّل المواطن ح الاطلاع والحصول على  .."المواطنین من أن 
اة نسخ من الوثائ الإدارة، السر المهني أو تتعرض للح الخاصة للمواطنین وأوضاعهم  ما لم تكن مشمولة 

ة، وهي في العادة نفس القیود الملحوظة في التشرعات المقارنة وأحا المرسوم ح المواطن في . )5( الشخص
موجب مقرّر معلّل قع تصرفها هذا  أن  قة ما،  م أ وث   . )6( الاعلام بإلزام الإدارة عند تقرر رفض تسل

                                                             
حي ة، جامعة وناس  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،  ة البیئة في الجزائر، أطروحة د ة لحما ات القانون ، الآل

 .155، ص 2007ن، تلمسا
  :نظرا 1

ة 4ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن، مؤرخ في  131-88مرسوم رقم ل ة عدد1988 جو ة 6 مؤرخ في 27 ، جردة رسم ل  جو
1988. 

  :نظرا 2
، ص حي، مرجع ساب   .155وناس 

  :نظرا 3
المواطن، مرجع ساب 131-88من المرسوم  8المادة نص   .المحدد لعلاقة الادارة 

  :انظر 4
  .، مرجع نفسه131-88من المرسوم  9نص المادة 

  :نظر بخصوص استثناءات ح الاطلاع والنفاذ إلى المعلومة في تونسا 5
Nciri, (N), op cit, pp 137-138. 

خصوص ح الاطلاع على الوثائ الادارة في فرنسا،    :نظراو
Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des 
relations entre le public et l'administration, JORF n° 0248 du 25 Octobre 2015  
Texte n° 2, www.legifrance.gouf.fr/ ,  (Consulté le : 26-1-2018). 

  :انظر 6
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ة وعصرنة الإدارة  131-88دون أدنى شك شّل المرسوم  ا هاما في سبیل ترشید المراف العموم س م
قة  اره أول وث اعت ة لتكرس ح المواطنین في الاعلام والاطلاع على الوثائ والقرارات الإدارة، آنذاك،  قانون

عزّز سبل انفتاح الإدارة على الجمهور وتقرب مصدر المعلومة ما  منه، وهو  حیث أقرّ تدابیر تفعیل هذا الح 
ة في التسییر  اسة المشار سیر اندماج المواطنین في س النتیجة ت ضمن  ما على المستو البلدما  . المحلي س

ة في التطبی ومع ذلك فإنّ هذا المرسوم  ق ة عرف انتكاسة حق م نظرا لعدم صدور العدید من النصوص التنظ
االتي أحال علیها ظهر رغم عظم الم قا لأوانه، ، وهذا ما جعله  أنه قد أتى سا سب التي تضمنها في متنه و

 .المراجعةالتحیین و حاجة أكیدة إلى ولذلك فهو 
  

ة :الفرع الثاني  تكرس ح المواطن في النفاذ إلى المعلومة على مستو البلد
ممارسة مبدأ  ة  ة والعضو ة تقنین الح في الحصول على المعلومة وصلته القانون ة، نظرا لأهم المشار

ع  موجب جم ة، وذلك  سیر إشراك المواطنین في تسییر شؤونهم على مستو البلد جر تكرس هذا الح لت
ة ة البلد م المجالس الشعب ة الخاصة بتنظ   .الأدوات القانون

  
ة 10-11ح النفاذ إلى المعلومة في قانون   - أ البلد  المتعل 

ة الإطار  10- 11عتبر قانون  البلد ة المواطنین في تسییر شؤونهم المتعل  العام المنظّم لقواعد مشار
ة ما في ذلك حقهم في النفاذ إلى المعلومة على مستو البلد ة،  ولذلك حرص المشرع على تقنین . )1( المحل

ة ح الاعلام والحصول على المعلومات الخاصة  قواعد المشار ة  التسییر فضلا عن دعائمها الأساس
ة  غ ة والوقوف المحلي،  ینهم من المشار إقامة اتصال وثی بین المجلس الشعبي البلد مع المواطنین، لتم

ة، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومة والاطلاع على المداولات  على مجرات سیر الشؤون المحل
لأولى من الفقرة اینص صراحة في  10- 11نجد قانون وعلى هذا الأساس  .والحصول على الوثائ والقرارات

ل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلد وعلى القرارات " : منه 14المادة  ن  م
ة  ات الاطلاع على مستخرجات . "البلد ف م مسألة تحدید  ة من هذه المادة على التنظ بینما أحالت الفقرة الثان

ة ة البلد   .مداولات وقرارات المجالس الشعب
 
  

                                                             
  .، مرجع ساب131-88من المرسوم  8الفقرة الثالثة من المادة  نص

  :نظرا 1
عنوان 14- 11المواد  اب الثالث  ة، قانون : من ال ة المواطنین في تسییر شؤونهم المحل ة، مرجع ساب10-11مشار البلد  .متعل 
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ة الاطلاع  - ب ة البلد   على مستخرجات مداولات وقرارات المجالس الشعب
موجب إقرار المرسوم التنفیذ رقم    ة  تكرسّ ح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة على مستو البلد

ات 16-190 ف ة،  المحدد لك ة والقرارات البلد ة البلد الاطلاع على مستخرجات مداولات المجالس الشعب
ة من المادةالمجسّد  ة  14 لمحتو الفقرة الثان ورة أعلاهمن قانون البلد هذا المرسوم ضمانة لح  عدّ . المذ

ات الولوج إلى المداولا ف ة تنظّم نطاق و والقرارات  تالنفاذ إلى المعلومة، لما یتضمنه من تدابیر وإجراءات قانون
ة في نفس الوقت لممارسة مبدأ مشا ة، ودعامة أساس ة المواطنین في تسییر الشؤون العامة على مستو البلد ر

اتخاذ التدابیر اللازمة لتسهیل إعلام المواطنین حول تسییر  س المجلس الشعبي البلد  ة، حیث یُلزم رئ البلد
ة  ة النفاذ ومساعدتهم في الاطلاع على الوثائ والقرارات ذات الصلة)1(شؤون البلد   .، فضلا عن ضمان عمل

  
ة   - ت  النفاذ إلى المعلومة في إطار النظام الداخلي النموذجي للبلد

ة  شف استه الثابتة في تجسید ح المواطنین  )2(المشرع من خلال النظام الداخلي النموذجي للبلد عن س
ة، حیث أكدت المادة  ة البلد منه على ح المواطنین  13في النفاذ إلى المعلومة على مستو المجالس الشعب

ذلك  تحضور جلسات ومداولا في ما شدّد المرسوم على إعلامهم بنتائجها  إنّ إقرار هذا الح . )3(المجلس، 
عدّ  يفي إطار النظام الداخلي النموذج ة، لا  ة على تكرس ح المواطنین في النفاذ إلى  للبلد قرنة قطع

ة في تسییر شؤونهم  ین مبدأ المشار ة بینه و ة فحسب، بل دلالة عن العلاقة العضو المعلومة على مستو البلد
ة ة البلد عد الإطار التوجیهي لسیر المجالس الشعب ة  ة، ذلك أنّ النظام الداخلي النموذجي للبلد ، )4( المحل

التسییر البلدلأوا افة النشاطات ذات الصلة  ة لعمل اللجان وسیر المداولات واتخاذ القرارات و م  .داة التنظ
افإن تكرس لذلك و  عزز  ،ضمان ولوج المواطنین إلى هذه النشاطات واطلاعهم على مجراتها مبدئ سبل س

تهم  اسة التسییر وانخراطهم مشار ة في س ةوالتنم ة على مستو  المحل   . البلد
                                                            

  :انظر 1
ة من مرسوم تنفیذ رقم ات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجالس یتعل  190- 16الفقرة الأّولى من المادة الثان ف بتحدید 

ة، مرجع ساب ة والقرارات البلد ة البلد  .الشعب
  :انظر 2

ة  ،یتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلد2013مارس17مؤرخ في 105-13مرسوم تنفیذ رقم  جردة رسم
  .2013مارس17مؤرخة في15رقم 

  :انظر 3
ة، مرجع نفسه 32نص المادة   .من النظام الداخلي النموذجي للبلد

ة والشرو الخاصة لعملها  10-11من قانون  16أحالت المادة  4 ة البلد ة، مسألة تحدید قواعد سیر المجالس الشعب البلد المتعل 
ة منه على ة، حیث تنص المادة الثان ة حدد النظام الداخلي : "على النظام الداخلي النموذجي للبلد النموذجي القواعد المشتر

ة البلد ام القانون المتعل  قا لأح  .مرجع ساب ،"والشرو الخاصة لسیر المجلس الشعبي البلد ط
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ة  :المحور الثاني تفعیل ح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة في المقارة التشار
ة ات والحدود: " البلد   "الآل

ة تسییر شؤونهم ال ة المواطنین في عمل ةتقتضي مشار صول لمصدر ضمان حقهم في الاعلام، والو  محل
امل الحرة المعلومة وتحصیلها والإ مضمونها  ة حاطة  ة القانون ة، قصد تفعیلها في أطر المشار المطلو

ة نة على مستو البلد ة معینة  المم قى . )أول فرع(وذلك بإعمال أدوات قانون ات ی غیر أنّ تفعیل هذه الآل
قها في واقع الممارسة ة، فضلا عن العدید من العراقیل التي تعترض سبیل تطب عض القیود القانون  محدودا ب

    ).فرع ثان(
  

ة: الفرع الأول ة البلد   أدوات تفعیل ح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة في المقارة التشار
مجموعة من أحا المشرع    في  سهملتي تالوسائل والأدوات اح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة، 

ةإعماله في  ة في تسییر الشؤون العموم ة إطار المقارة التشار تظهر لنا هذه الأدوات في  .على مستو البلد
ل  ة بإعلام المواطنینش ة للمواطنین ح الولوج تبینما ت ،)أ(آلیتین متكاملتین تلزم الأولى المجالس البلد ح الثان

ة    ).ب(إلى المعلومة من خلال الاطلاع والحصول على المداولات والقرارات البلد
  

ة -أ آل ةالح في الاعلام  ة على مستو البلد ة الإعلام: "لضمان المشار  "آل
الإیجاب في ذمة  فرض التزاما  ة الإدارة، حیث  ا لمبدأ الشفاف ع عتبر الح في الاعلام مظهر طب

صال المعلومة إلى الأشخاص المخاطبین بها وذو الح في الاستفادة منها غ أو إ علاوة عن دوره  ،الإدارة بتبل
ین الجم ةفي تم ة التشار مقراط ة تجسّد ت. هور من ممارسة الد ة آل ة البلد الاعلام على مستو المجالس الشعب

ة الجلساتقاعدة في تقرر  ذا من خلال استشارتهم حول شؤون التسییر  ،)2(وإعلان نتائج مداولاتها ،)1(علن و
ة ة المحل   . )3(والتنم

  
ة - 1 ة البلد ة جلسات المجالس الشعب  قاعدة علن

ة سیر الإدارة  ة لتكرس شفاف ارها آل اعت ة جلسات المجلس الشعبي البلد  اسة علن أقرّ المشرع س
ة على الجمهور وتسهیل اندماج المواطنین في مقارة  م أداة في نفس الوقت لانفتاح الجماعات الإقل ة، و العموم

ة، حیث نصّت الفقرة الأولى من المادة  ة التشار مقراط ة 10-11قانون  من 26الد البلد جلسات ": المتعل 
ة موضوع المداولة. المجلس الشعبي البلد علن ة ولكل مواطن معني    ". وتكون مفتوحة لمواطني البلد
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رسّ القاعدة نجد نفس    ة ةم ل أكثر تفصیل في النظام الداخلي النموذجي للبلد والذ یرط  ،)1( ش
ة قاعدة تحقی  ة البلد ة جلسات المجالس الشعب ة للمواطنینضرورة علن   :ضمان الحقوق التال

  
خ الجلسة وجدول أعمالها-أولا   ح الاطلاع على تار

ان إجرائها ومضمون أعمالها، من خلال الإعلان المتعل  تاحی المواطنین الاطلاع على تارخ الجلسة وم
بجدول أعمالها الملص عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، حیث ألزم 

ة  10-11قانون  البلد س المجلس الشعبي البلد المتعل  ام رئ ر استدعاء أعضاء المجلس بهذا الاجراء فو الق
ین المواطنین من الاطلاع على المسائل المقترحة للتداول، وذلك )2(الشعبي لحضور المداولات   ،قصد تم

ذلكضمان حقهم في و    .الحضور 
  
ا  ح حضور جلسات المجلس الشعبي البلد: ثان

ین المواطنین من الحضور  ة الجلسات إلاّ بتم تمل مبدأ علن في جلسات المجلس الشعبي الفعلي لا 
 ، الملاحظة أنّ . للاطلاع على مجرات التداول حول المسائل ذات الصلة بتدبیر شؤونهم العامةالبلد الجدیر 
صفة عامة،  10- 11من قانون  26المادة  ة قد بیّنت أنّ جلسات المجلس مفتوحة أمام المواطنین  البلد المتعل 

ل مواطن مع عة مجرات المداولة، وذلك لكن مع تأكیدها على ح  موضوع المداولة من الحضور ومتا ني 
ة في سیر أعمال المجلس و  ة على لضمان قدر أكبر من الشفاف ة الشعب ة قراراتهضمان الرقا وقد أقرّ  .مشروع

ة صراحة  المداولالنظام الداخلي النموذجي للبلد ة المعنیین  مداولات في أشغال جلسات في الحضور  ةأحق
ور 13مجلس، حسب ما نلمسه من نص المادة ال ة " : من النظام المذ جلسات المجلس الشعبي البلد علن

موضوع  ة ولكل مواطن معني  الجلسات المغلقة، وهي مفتوحة لمواطني البلد ام المتعلقة  مع مراعاة الأح
  ." المداولة المبرمجة

 
 
 
 

                                                            
  :انظر 1

ة 2013مارس 17مؤرخ في 105-13من مرسوم تنفیذ رقم 13نص المادة  النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعب یتعل 
ة، مرجع ساب   .البلد

  :انظر 2
ة، مرجع ساب 10- 11من قانون  22نص المادة  البلد  .المتعل 
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غ : " الإعلان عن نتائج مداولات وأعمال المجلس الشعبي البلد - 2  "النشر والتبل
ة  قتضي ة البلد وضمان إعلام  اعن محصّلة نشاطاتهإعلان هذه الهیئات السیر الشفاف للمجالس الشعب

ذا ممارسة حق ،المعنیین بنتائج مداولاتها ینهم من الاطلاع على مجرات سیر شؤونهم العامة، و هم في لتم
ة والمساءلة ة الشعب المد. الرقا س المجلس الشعبي البلد إعلام المواطنین  اولات والقرارات ألزم المشرع رئ

ة النافذة،  ة التسییو البلد ة المقامة بواسطة وسائل محدّدة راستراتیج ة المحل   .والتنم
اسة التسییر المحلي وتنفیذها، حیث تنص   ة وتقرر س ة لاتخاذ القرارات البلد تعدّ المداولات الأداة القانون
ُعالج المجلس الشعبي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن " : على 10-11من قانون  52المادة 

امل مضمون المداولات، ذلك لكننا ننوّه في هذا الصدد، إلى أنّه یتعذر عملّا ا. "طر المداولات لإفصاح عن 
عا مزدوجا تن ا أنّها تكتسي طا ا وتنفیذ م ، لذلك ُعمد إلى الإعلان عن مستخرج المداولة والذ یتضمن )1(ظ

ا     .)2(مضمون المداولة جزئ
ون الإعلان عن مستخرج المداولة الثابت أنّ    ان  "النشر " :صالحا للتنفیذ إلا بوسیلتيلا  إذا 

ام عامة، أو  غ" مضمونها ینطو على أح ة  "التبل امها تخص مسائل فرد انت أح س . )3(إن  قیّد المشرع رئ
ام من تارخ دخول المداولة حیّز التنفیذ، وذلك بتعلی  8المجلس الشعبي البلد بإجراء النشر في أجال  أ

ما وإلصاق مستخرج المداولة في الأماكن المخصّصة لإعلام ا ات،  ة أو المندو لجمهور على مستو مقر البلد
ة الوسائل الالكترون الاستعانة بوسائط أخر  ة سمح له  رّس، غیر أنّ )4( والرقم قى للأسف غیر م تماما ة ها ت

   .في واقع الممارسة
المتعل  10-11من قانون  30في المادة  "المداولات "تجب الإشارة أنّ المشرع قد نصّ على نشر و  

ة،  ة وهذا مقارنة البلد ان النظام الداخلي النموذجي للبلد حیث أكثر دقة منه في تحدید موضوع النشر الذ 
ة (Extrait de délibération)" مستخرج المداولة"أشار إلى  املة، وهو ما یتأكد من الناح س المداولة  ، ول

                                                            
اتخاذه فضلا عن ملخص عن محضر  1 طة  الإضافة لقرار المجلس والدوافع والظروف المح ة  م انات تنظ تتضمن المداولة ب

ة،  105-13من المرسوم التنفیذ 28 و27 المادتین :نظراالجلسة،  ة البلد النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعب المتعل 
 .مرجع ساب

  :انظر 2
 .، مرجع نفسه105-13من المرسوم التنفیذ  31المادة نص 

   :نظرا 3
ة، مرجع ساب10-11من قانون  97نص المادة البلد  . المتعل 

  :انظر 4
ة، مرجع ساب 105-13تنفیذ من المرسوم ال 32نص المادة ة البلد النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعب   .المتعل 
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ل واضح  ش ة  ام المرسوم التنفیذ العمل ة الاطلاع والحصول على  190-16عند معاینة أح التي تتضمن آل
س المداولات ة ول   . مستخرجات المداولات البلد

ة قد استعمل  10-11قانون ومن جهة أخر نجد    البلد ما یخص مسألة  "شعارلإا "مصطلح المتعل  ف
ة ة، الذ ، مقارنة ضمان ح الاطلاع على القرارات الفرد ة البلد النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعب

غ" استعمل مصطلح  ة من نص المادة وهذا  لنفس الغرض "التبل ه الفقرة الثان ونر  .منه 32حسب ما تنص عل
ا ح الافراد في الاطلاع على القرارات التي تخصهم  حة في لغة القانون التي تكفل مبدئ ة الصح أنها التسم

مصطلح الإشعار   . مقارنة 
  

ةالاستشارة  - 3  العموم
ةالمدخل الأساسي لضمان إشراك إجراء الاستشارة  عدّ    ما تعد في  ،المواطنین في تسییر شؤونهم المحل

ة ت. في النفاذ إلى المعلومةالجمهور أداة لتكرس ح الوقت ذاته  اشرة فالاستشارة العموم ؤسس قناة اتصال م
اطلاع المواطنین عن الإجراءات  ، تسمح  ین المسؤولین عن اتخاذ القرار البلد ة لاتخاذ بین الجمهور و التمهید

ة، وتكفل ة المستقبل اسات البلد الس ة أو إعلامهم  شأنها  القرارات البلد   . )1(لهم إبداء رأیهم ومقترحاتهم 
البیئة    ا الهامة  ا المسؤولین والمنتخبین المحلیین استشارة المواطنین في القضا ة مبدئ تخوّل هذه الآل

ة، ورصد موقفهم اتجاهها من جهة  ة المحل ة والتنم اسة )2(والتهیئة العمران ، علاوة عن الإفصاح صراحة عن س
ل واضح وشفاف ش ة في التسییر المحلي وإعلام أصحاب الشأن بها    . البلد

ة، حیث جاء في  10-11وعلى هذا الأساس قام المشرع بتقنین هذا الإجراء في قانون   البلد المتعل 
ل التدابیر" : منه، الآتي 11نص المادة  شؤونهم  یتخذ المجلس الشعبي البلد  لإعلام المواطنین 
ة واستشارتهم ة والثقاف ة والاجتماع ة والتهیئة الاقتصاد ات التنم ارات وأولو تجب الإشارة أنّ ". ...حول خ

ة قد تكون عامة لكافة الجمهور بواسطة وسائل الإعلام أو النشر أو أ وسیلة أخر لإعلام  الاستشارة العموم
الذات یُختار بناء على معاییر )3(المواطنین  شخص معیّن  فئة معینة أو  ما قد تكون الاستشارة خاصة   ،

                                                            
  :انظر 1

یل محمد أمین،  ة وعصرنة التسییر المحلي في الجزائر" أو دعامة لفعال ة الإدارة  ة، العدد "الشفاف اس ة والس حوث القانون ، مجلة ال
  .370، ص2017الثامن جوان

  :انظر 2
رة ماجستیر في القانون،  ة، مذ ة التشار مقراط ة في تكرس الد م ، حمد مرم، دور الجماعات الاقل ة تخصص قانون إدار ل

اف المسیلة،  ة، جامعة محمد بوض اس   .135، ص 2016الحقوق والعلوم الس
  :أنظر 3

ة من المادة  ة 10-11من قانون  11حسب نص الفقرة الثان البلد   .رجع سابم ،المتعل 
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ه المادة  المتعل 10-11من قانون  13الخبرة والكفاءة في المجال المطلوب للاستشارة، وف ما تنص عل
ة   . البلد

  
ةح المواطنین في الاطلاع والحصول على مستخرجات المداولات والقرارات ا-ب ة : "لبلد آل

 "الولوج
م مبدأ النفاذ  عدّ    ة ومستخرجات مداولاتها صم ضمان ح الاطلاع والحصول على القرارات البلد
فترض  الادارة، إلى المعلومةوالولوج  ادرة حیث  السعي م ة المواطنین  للاطلاع أو لد المجالس البلد

حصر دور الحصول على المعلومات المقیّدة لدیها، بخلاف ح الإ في تلقي المعلومة من الجمهور علام الذ 
ة فقط الإدارة    . )1(أو المراف البلد
ین المواطنین من الولوج إلى المعلومة  ة لتم ة قانون على مستو المجلس الشعبي  اعتمد المشرع آل
 ، ات ا المحدد 2016 یونیو 30المؤرخ في  190-16تتمثل في المرسوم التنفیذ البلد ف لاطلاع على لك

قا لنص الفقرة الث ة، حیث جاء تطب من  14ة من المادة انمستخرجات المجلس الشعبي البلد والقرارات البلد
ة 10-11 قانون  د ح المواطنین في الاطلاع على المداولات والقرارات البلد ة، الذ یؤ البلد . المتعل 

ور  ة "مصطلح في المادة الأولى منه، ستعمل المرسوم التنفیذ المذ ح للدلالة على  ،" القرارات البلد
لا من  القرارات الصادرة عن المجلس "و ،"مستخرجات المداولات "المواطنین في الاطلاع والحصول على 

  . "الشعبي البلد
ن هذا المرسوم نر أنّ المقابل   ه على الإشلم  قا في تحدید عنوانه، حیث اقتصر ف ة دق ارة إلى عمل

حمله مضمونه من قواعد  ة الحصول علیها، وهذا على خلاف ما  ر عمل الاطلاع على المعلومة فقط دون ذ
ة " ح الاطلاع"من جهة  تخوّل للمواطنینمختلفة وتدابیر  ینهم من ممارسة على القرارات البلد ، إضافة إلى تم

حددّها في متنه "ح الحصول" ذلك، وف القواعد والإجراءات التي    .على نسخ منها 
  

ة - 1   ح المواطنین في الاطلاع على القرارات البلد
اره القاعدة العامة، وذلك من خلال نص المادة  190- 16رّس المرسوم التنفیذ   اعت ح الاطلاع 

ة، ماعدا مجالات محدّ  دة بنص الثالثة منه التي شدّدت على ح المواطنین في الاطلاع على القرارات البلد
 .استثناءً عن قاعدة الاطلاع تعدّ المرسوم ذاته والتي 

  
                                                            

  :ق بین ح الاعلام وح الاطلاعو حول الفر أكثر راجع  1
BROCAL Frédérique, " Le droit à l'information en France ", Thèse de Doctorat en Droit, Faculté de 
Droit et des sciences politiques, Université Lumière Lyon2, 2004.  
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 إجراءات ممارسة ح الاطلاع -أولا
حمل اسمه    موجب طلب  ة والقرارات الصادرة عنها  ح لكل مواطن الاطلاع على مداولات البلد

ان قة المراد الاطلاع علیها او ه الوث حدد ف  ، س المجلس الشعبي البلد ة یوجهه لرئ وقد دعّم   .)1(ته الشخص
ور ضمانة الاطلاع بإعفاء المعني عنالمرسوم  اب ودوافع الاطلاع في الطلب المذ علاوة على إلزام ، إبداء أس

س المجلس  لات الضرورة لإنفاذ هذا الح ومساعدة المعني على تحصیل الشعبي البلد رئ ضمان التسه
قة في الأرشیف لعدم  حفظ الوث ط، وألاّ یتذرع  الض ة  قة المطلو ه تحدید الوث ه في حال تعذر عل طل

مها   .)2(تسل
  

ا  معالجة طلب الإطلاع -ثان
ورالفل   م الطلب مرسوم المذ ات فورة لدراسة طلب الاطلاع تتم في نفس یوم تقد إذا  ،للمواطنین ترتی

ة صادرة في السنة الجارة قة المطلو ان تارخها یتعد السنة ودون . انت الوث سنوات فیتم معالجة  10 أما إن 
قة  3 الطلب في غضون  ام، وفي حالة تجاوز تارخ صدور الوث سنوات فدراسة طلب الاطلاع علیها یتم في 10أ

ام5أجل  المجان برفقة موظف وفي فضاء مخصّص لذلك. )3(أ ة الاطلاع    . على أن تتم عمل
 

ة تح المواطنین في الحصول على نسخ من القرارا - 2  البلد
ات الاطلاع على مستخرجات المداولات والقرارات  190- 16رغم أنّ المرسوم التنفیذ   ف المحدد لك

ة، اقتصر في عنوانه إلى الإشارة على ح الاطلاع فقط ه البلد قت الإشارة إل تضمّن إجراءات إلا أنّه ، ما س
ة رات أو ول على الوثائ أو قراقتضي الحص. صرحة لممارسة ح الحصول على الوثائ والقرارات البلد

ة،  س المجلس الشعبي البلد مستخرجات مداولات البلد ة إلى رئ اناته الشخص ا متضمنا ب م المعني طل تقد
قة المطلوب الحصول علیها ه الوث ان المخصص لذلك أو في  ،)4(حدّد ف تسنى له نسخها على نفقته في الم و
ان آخر تحت طائلة صلاحیتها للنسخ    . من دون تعرضها للتلفم

                                                            
  :انظر 1

ات الاطلاع على مستخرجات المداولات، مرجع ساب190-16 المرسوم التنفیذمن  2و 1 نص الفقرتین ف  .، المحدد لك
  :انظر 2

  . ، مرجع نفسه190-16 من المرسوم التنفیذ 3 نص الفقرة
  :انظر 3

 .، مرجع ساب190-16 من المرسوم التنفیذ 5 نص المادة
  :انظر 4

  .، مرجع نفسه190-16من المرسوم التنفیذ 8المادة نص
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ة للمعنيأنه على الوثائ  طلب الحصولاللافت في ممارسة بید أنّ   ام مصلحة شخص أن و  ،قتضي ق
س المقدم تبرر ذلك في نص الطلبقوم هذا الأخیر ب ع ع المواطنین  سوغح الاطلاع الذ ممارسة ،  لجم

اب ورنّ المفإ ذلكعلاوة على  .الاستفادة منه ومن دون إبداء الأس لدراسة طلب محددة  آجالا قیّدلم  رسوم المذ
انه أعلاه طلب الاطلاعإجراءات مقارنة ب ،النسخ ما سب لما ب التفصیل  ن . التي جاءت آجاله مقیدة  ا  وأ

ر  لاغه للمعني مع ذ من أمر، فإنّه في حالة رفض طلب الاطلاع أو النسخ، فإنّ قرار الرفض یتم إ
اب ه أمام ال، و )1(الأس نه الطعن ف م   .جهات المختصة وف التشرع النافذالذ 

  
ة: الفرع الثاني ة البلد   حدود إعمال ح النفاذ إلى المعلومة في المقارة التشار

سب تكرس قواعد النفاذ إلى المعلومة في التشرع البلد المواطنین حرة مطلقة في التمتع بهذا    لا ُ
ة  ط القانون ، حیث قیّد المشرع ممارسته بجملة من الضوا ما أنّ تفعیل المواطنین له في إطار  )أ(الح

العدید من العراقی قى مُحاطا  تهم في إدارة شؤونهم العامة، ی ة النفاذ إلى مشار ل والنقائص التي تعی عمل
اسة التسییر المحلي ة فاعلة للمواطنین في س   ).ب(مصدر المعلومة، وتحول دون تحقی مشار

  
ة لإعمال ح النفاذ إلى المعلومة-أ ة والإجرائ  "القیود العامة: "القیود القانون

ة، تتعل بتقیید مبدأ   ة وإجرائ عة قانون یخضع ممارسة ح النفاذ إلى المعلومة إلى قیود عامة ذات طب
الذات  ة الجلسات في حالات محددة  تقیید ح الاطلاع على المعلومة أو الحصول علیها فضلا عن ، )1(علن

ة  ط القانون المقابل)2(مجموعة من الضوا ة في ید حصر المشرع ح الحصول ع ، و لى المعلومة البلد
 .)3(أصحاب المصلحة فقط دون عامة الجمهور 

  
ة عقد جلسة مغلقة  - 1 ان  إم

عقد   ة الجلسات المجلس الشعبي البلد أمام الجمهور، فإنّ ح المجلس  رغمٌ إقرار المشرع مبدأ علن
قى قائما متى تحققت شرو ذلك ة من المادة صرتالتي حو  ،جلسة مغلقة ی  10-11من قانون  26ها الفقرة الثان

ة في  البلد ، دراسة الحالات التأدیحالة المتعل  ة لأعضاء المجلس الشعبي البلد ذا الحالات المتعلقة ب و
اق ذاته و  .النظام العام ة على  16شدّدت المادة في الس ة البلد من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعب
طة بها أثناء عقد الجلسة المغلقة منع تواجد   .المواطنین في قاعة المداولات أو في الأماكن المح
 

                                                            
  :أنظر 1

  .، مرجع نفسه190-16من المرسوم التنفیذ10نص المادة 
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ة تقیود الاطلاع والحصول على مستخرجات المداولا - 2   والقرارات البلد
ة 190-16قیّد المرسوم التنفیذ  ات الاطلاع على مستخرجات المداولات والقرارات البلد ف  ،المتعل 

الحالات غیر المتعلقة في الاطلاع أو الحصول على هذه الوثائ في المجالات لحقهم المواطنین ممارسة 
ة ة وأ ،الحفا على النظام العام وأ ،التأدیب ةالحالات أو  ،القرارات الفرد سیر الإجراءات القضائ طة  . )1(المرت

ة لنجده والأمر نفسه  ة في المادة مسألة النس س المجلس  30نشر المداولات، حیث قیّد قانون البلد منه، رئ
الحفا على النظام العام ة أو المتعلقة  ة على حالات تأدیب عدم نشر المداولات المنطو  ،   . الشعبي البلد

ة، ألزم  عدم المو القانون وعلاوة عن تقیید نطاق الاطلاعّ أو الحصول على القرارات والوثائ البلد اطنین 
أصحابها أو اتخاذها في لغرض دعائي أو  شف مضمونها أو استغلال المعلومات المتضمنة في متنها للتشهیر 

عتبر ضمانة لازمة لعدم ابتزاز ال، )2(تجار  سمعتهمموظفین وأعضاء المجلس البلد والإما  وللإشارة . ضرار 
أصل عام في نص الفقرة ال ة من المادةهذا القید یلحظه الدستور  ما یلي51ثان  ، :  

المصالح المشروعة "  حقوقهم و اة الغیر الخاصة و ح ن أن تمس ممارسة هذا الح  م لا 
ات الأمن الوطني مقتض ط التصرف في ح  ."للمؤسسات و ان ضوا ولكن رغم حرص المؤسس على تب

الإفراج عن  الاطلاع والحصول على المعلومة وف الأوجه المبیّنة أعلاه، فإنّه لم ما یتعل  ن بذات الحرص ف
ه الفقرة الثالثة من المادة  ، وف ما تنص عل ات ممارسة وتطبی هذا الح ف الساب  51القانون الخاص 

صدر إلى حد الآن رها من الدستور، والذ لم    .ذ
  

ة - 3  حرمان الجمهور من ح الحصول على القرارات البلد
ح  ة 10-11رقممن قانون  14المادة تت البلد ، للمواطنین ح الاطلاع والحصول على المتعل 

قت  ما س ة، و ه، فإن الإشارة مستخرجات المداولات والقرارات البلد ات تطبی هذه المادة إل ف المشرع أحال 
ات الاطلاع على مستخرجات المداولات والقرارات  190-16المرسوم التنفیذ رقمعلى  ف المتعل بتحدید 

ما المادة  امه لاس ة، والذ تكشف معاینة أح ة متاح  ،منه 10البلد أن ممارسة ح الاطلاع على القرارات البلد
ةبینما ممارسة ح الحصول على الل، للجمهور  ة فقط، وهذا  قرارات البلد أصحاب المصلحة الشخص ط  مرت

ة الحصول على(ما یجعل هذا الح  مصالح الأفراد وإرادتهم  ح شخصي أنهظهر و ) القرارات البلد ط  یرت
س حقا عاما متاحا لكافة الجمهور ،المنفردة فقط ة  ووه ،ول غة العموم ممارسة ح الحصول عن ما ینفي الص

                                                            

  :انظر1 
عة من المرسوم التنفیذ  ة، مرجع 190- 16نص المادة الرا ات الاطلاع على مستخرجات مداولات وقرارات البلد ف المتعل 

  . ساب
  :انظر 2

  .، مرجع نفسه190-16من المرسوم التنفیذ 11المادة  نص
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ة على المعلومة وناته ح الاستفادة منه  ، مقارنة بإعمال ح الاطلاعالبلد ع م ملك الجمهور بجم الذ 
ة   . وتفعیله في مقارة التسییر العمومي على مستو البلد

  
ة المواطنین في تسییر شؤونهم -ب عراقیل تفعیل ح النفاذ إلى المعلومة في إطار مشار

 العامة
ة على رغم التكرس المبدئي لح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة، فإنّ مم ارسته في أطر قنوات المشار

ة ة البلد ال ،مستو المجالس الشعب قى محدودا  التي جعلت استفادة المواطنین من هذا الح عراقیل عدید من الی
ة ة الفعل س المشار ان عند حدود الإعلام فقط ول   .تقف في غالب الأح

  
 حضور صور للمواطنین في جلسات المجلس الشعبي البلد  - 1

ة جلسات    ة إنّ تفحص مبدأ علن ة البلد ه الأمر من ضمان و المجالس الشعب ح المواطنین ما ستطل
ة والنظام الداخلي النموذجي،  ،في الحضور فیها فله قانون البلد ون أجوفا شف وف ما  اد  أن هذا المبدأ 

ة، وذلك ل مة عمل ة ق الحضو عدم أحقّة مفتقرا لأ التدخل والمناقشة أو ر في ممارسة ح الجمهور المعني 
التزام الصمت الاقتراح أو حتى المساهمة في إثراء مجرات المداولات، حیث یُلزم ال قانون صراحة الحضور 

حظ ة في النقاشطیلة أشغال جلسات المجلس، و   .)1(وسیر المداولات ر علیهم المشار
جعل ،المواطنین في النفاذ إلى المعلومةح النتیجة جوهر قوّض هذا المنع الصرح    ذاهممارسة  و
سالح  مرحلةحب ةفقط "الاستعلام " ا  ق ة الحق ، ، من دون أ تثمین أو تفعیل للمعلومة في صلب المشار

عی تحقی  ة الفعلّةأطر الأمر الذ  اسةصنع الفي التي تقتضي أصولها انخرا المواطنین  ،المشار  س
ة   . القرار البلدالاسهام في تحضیر مستلزمات اتخاذ التسییر و ر شؤون وتدبی العموم
  

ة في تحضیر أشغال المداولات  - 2  إقصاء المواطنین من المشار
س المجلس الشعبي البلد رئاسة دورات المجلس    شراف على مداولاتها، وله وإدارة جلساته والإیتولى رئ

ما في ذلك  ط نظام سیر المداولات،  ة ض السیر الحسن لأشغال المجلسصلاح ما . )2(طرد أ شخص یخل 

                                                            
یر لصفو المداولات وللسیر الحسن لإجرائها مما یوجب طرد الشخص المعني 1 حالة تع یّف  ة قد   ،بل أنّ الإصرار على المشار
  : نظرا

ة، مرجع ساب 15نص المادة ة البلد   .   من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعب
ة التالي 10-11من قانون  27ي نص المادة جاء ف 2 البلد ن طرد أ شخص غیر : المتعل  م سها و ط الجلسة منو برئ ض

عد إنذاره سیرها    .مرجع ساب ،منتخب یخل 
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ة الأعضاء  ح له ولأغلب عد استشارة نواب المجلس، و ة إعداد جدول أعمال المجلس  صلاح أناطه المشرع 
اسا لتوجه )1(إضافة أ نقا للمناقشة أثناء المداولات ة انع التالي تكون نتیجة المداولات وسائر القرارات البلد ، و

ة المواطنین في إثراء جدول أعماله، أو إبداء أ ا لمجلس الشعبي البلد فقط، دون فسح المجال أمام مشار
قتصر دور، المشروعة مأو حتى حقهم في نقل انشغالاته شؤونهم العامة رمسألة ذات صلة بتسیی  حیث 

ة في الاطلاع على جدول الأعمال فقط من دون المساهمة  الجمهور أو مناقشتها  اءات إعداد بنودهفي إجر الفعل
  .أو تثمینها
  

ة محدودة للمواطنین في لجان المجلس الشعبي البلد - 3  مشار
ة لدراسة  تعدّ    ة اللجان الأداة الأساس ة الأساس ع المسائل البلد الاستثمار ومعالجة جم ذات الصلة 

ة والتهیئة والتعمیر والعمران والصحة والبیئة والنظافة ة ،والمال ة والراض ة والثقاف  )2(الإضافة للشؤون الاجتماع
ةصلب  والتي یندرج مضمونها في وعلى هذا الأساس  .نطاق التسییر المحلي للشؤون العامة على مستو البلد

ة إسهام فترض  من  40ن في إدارتها وتدبیرها، غیر أنّ نص الفقرة الثالثة من المادة یالمواطنمنط المشار
أصل عام، عدا النظام الد ع السر للجان المجلس  شدّد على الطا ة،  ة البلد اخلي النموذجي للمجالس الشعب

مجال خبرته  م استشارة معیّنة متصلة  ة محلّة لتقد ة الاستعانة بخبیر أو شخص ان ون ذلك فقط، إم دون أن 
افة المواطنین ا في متاحا أمام  ة نهائ سقط تحقی سبل المشار   . هذا الإطار وهو ما 

 
ة  - 4 ة مجال الاطلاع والحصول على القرارات البلد  نسب

ة،  ة من القرارات البلد ة أو جزئ ل الرغم من تكرس ح المواطنین في الاطلاع والحصول على نسخ 
قى مقتصرا على  قة الأمر ی س نسخة " مستخرج المداولات"فإنّ تفعیله في حق املة " فقط ول ". المداولات 

ور، فإننا نجد المشرع قد  وصرف النظر عن الاختلاف في تحدید جوهر ح الاطلاع قى مضمون المذ أ
ات مستخرج المداولات مبهما، حیث جاء في نص المادة من النظام الداخلي  على أنّ المستخرج النموذجي للبلد

ایتناول مضمون المداولة  التفصیل حدود نطاقهولكن من  ،جزئ ط دون أن یبیّن  ة مثلما ، الض النس فعل 
قة في  ،لمضمون المداولة انات التي تتضمنها هذه الوث ع العناصر والب التفصیل في القانون ذاته جم أین حدّد 

قى مجال المواطن في تفعیل حقه في الاطلاع أو الحصول على المعلومة في . منه 28نص المادة  ولذلك ی
ة في تسییر شؤونه العامة حدود ضّ  وأ إطار المشار المواطنة، مرهونا  ة لا ممارسة الحقوق المتصلة  قة للغا

                                                            
  :انظر 1

ة 7نص المادة  ة البلد  .مرجع ساب ،من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعب
  :نظرا 2

ة، مرجع ساب10- 11من قانون  31المادة  نص البلد   .المتعل 
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قى تقدیر مضمونه  اته تتعد نطاق ما یتضمنه مستخرج المداولة، والذ ی ع و ومحتو حدود الإفصاح عنه جم
  . فقط خاضعا لسلطة المجلس الشعبي البلد

  
  خاتمة
ة   ي للمجالس الشعب اره تقوم مقارة التسییر التشار اعت ة المعلومة مع الجمهور،  ة على مشار البلد

ین ح  ون تم ه  ذلك، وعل ا على حسن تنفیذها  ة ورقی ة المحل ة التسییر والتنم فاعلا محورا في استراتیج
ة تهم في تدبیر شؤونهم المحل ة مشار   .المواطنین من النفاذ إلى المعلومة دافعا وعاملا حاسما في مد فعال

ة المتاحة أمام المواطنین للاطلاع والحصول على سمحت   الوقوف على الجوانب القانون لنا هذه الدراسة 
ة بدءً بنص المادة ذا سبل إعلامهم بها، والتي حرص المشرع على إقرارها في المنظومة القانون  51المعلومة، و

ل واسع من خلال الأدوات التشرع ش الإضافة إلى تكرسها  ةمن الدستور،  البلد بید أنّ إجراءات . ة المتعلقة 
ة في تسییر  ممارسة هذا الح تعترها العدید من الحدود والنقائص، والتي تعی سبل تفعیله في نطاق المشار
ة، بوصفه  ها لضمان تطبی فعال لهذا الح في مقارة تسییر المجالس البلد ة، لذلك یتعیّن تدار الشؤون المحل

ة وممارسة حقوق المواطنةالدعامة الأبرز لت ة المحل مقراط   .كرس الد
ات الاطلاع والحصول على من الضرور أنّه  عتقدولذلك ن   ف الإفراج عن قانون المحدد لك ام المشرع  ق

ه في المادة اره الإطار العام لتكرس ح النفاذ على  3- 51الوثائ الإدارة المنصوص عل اعت من الدستور، 
رسّ في الدستور، أو یلقى نفس مصیر المرس -88وم المعلومة في القانون الوطني، حتى لا یهدر ح النفاذ الم

ه 131 ة الخاصة  ق   . الذ ورغم أهمیته فقد تجاوزه الزمن، نظرا لعدم صدور النصوص التطب
ة الاطلاع والحصول الواردة في    ما من خلال آل إنّ تكرس ح المواطنین في النفاذ إلى المعلومة لا س

ة، طالما لم یتدخل المشرع  190-16المرسوم التنفیذ  قى محدودة الفعال دید تعرف دقی لمستخرج لتحت
ط  المداولة، الض ة الأبرز لنقل الحقوق وترتیب وتحدید مضمونه  م ح النفاذ والأداة القانون اره صم اعت

س رمزا  ا ول ه مجد ون ح الاطلاع عل ة، حتى  اسة التسییر النافذة في البلد الالتزامات والافصاح عن س
غي تدارك الخ .فقط اق ین ة لتفعیل ح لل الموجود وفي ذات الس ة، النس والذ الحصول على القرارات البلد

ة فقطالقانون حصره  س حقا  ،في أصحاب المصلحة الشخص مارسه الأفراد فقط، ول ا  مما یجعله حقا شخص
ة لح الاطلاع النس ما هو الحال    .عاما للجمهور 

ة تفرض تفعیل المعلومة    ة بین ح النفاذ إلى المعلومة وح المشار قى أن نشیر أنّ العلاقة العضو ی
ستلزم  الاستعلام فقط، ولذلك  ة، وإلاّ صار ح المواطن في الولوج إلى المعلومة شبیها  في أطر وقنوات المشار

طالأمر  ع ح المواطنین في الحضور في جلسات المداولات وض تهم من دون الاكتفاء  توس أطر مشار
ینهم من المساهمة في تحضیر جدول أعمال المداولات وإثراء محاوره الصور فقط الحضور ، علاوة عن تم

س الاطلاع على مشروعه فقط ة، . ول الحضور في أشغال لجان المجالس الشعب ما یتعیّن السماح للمواطنین 
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ما وأنّ  ة في تحضیرها س وسیلة لتكرس ها ترتوالمشار غي اتخاذها  ط بجوهر تسییر الشؤون العامة، لذلك ین
ة وألا ینحصر التمثیل فیها على المنتخبین فقط ة التشار مقراط   . الد

ه أن جدر و  مجرات سیر شؤونالتنو اسة إعلام المواطنین  ة،  همس استعمال الوسائط ستلزم العموم
ة  ات الرقمنة الالكترون عزّز لضمان مشومقتض ة واسعة في النفاذ إلى المعلومة من قبل المواطنین، مما  ار

ة ة البلد ة المتاحة لتسییر المجالس الشعب مقراط ة الد ل أكبر في قنوات المشار ش   .فرص تجسیدها 
 
  


